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 لماذا نرفض عقوبة الإعدام؟ .1

  وذلك: ستثناءإتعارض المفوضية المصرية للحقوق والحريات عقوبة الإعدام في جميع الحالات ودون 

  فعقوبة الإعدام تتناقض مع  ،حق أًصيل وأساسي من حقوق الإنسانلتعارضها مع الحق في الحياة وهو

 .التأهيل مبدأ الفقه العقابي في القانون المصري وهو مبدأ إعادة

 ث أن وجود عقوبة الإعدام في التشريعات المصرية لم يؤدي يوبة الإعدام عنصر ردع للجريمة, حلا تمثل عق

رتفاع الصارخ في عدد المحكوم عليهم يها القانون بالإعدام. كما أن الاالقضاء على الجرائم التي يعاقب علإلى 

 يؤكد أن العقوبة لم تحد قهم في السنين الأخيرةبالإعدام في مصر وعدد الذين تم تنفيذ العقوبة في ح

  من معدلات الجريمة في مصر.

 لة حيث أنها لا يمكن الرجوع فيها بعد تنفيذها حتى في حا ،عقوبة الإعدام هي عقوبة فريدة من نوعها

وبالتالي فإن تنفيذ عقوبة الإعدام يتغافل عن احتمالية وجود خطأ في  ،ظهور أدلة جديدة بخصوص القضية

ي نظام قضائي ولكن بالطبع خطاء وارد وجودها في أتي تم بناء الحكم عليها، وهذه الأالإدلة أو الإجراءات ال

الذي يستخدم فيه التعذيب والإكراه بصورة ممنهجة  حدوثها في نظام كالنظام المصري تماليةحايزداد 

  لإنتزاع الإعترافات.

  فهؤلاء الذين ينحدرون من أصول اجتماعية أو اقتصادية أشد  ،تنفيذ عقوبة الإعدام ينطوي على تمييز

أكثر من تُفرض عليهم عقوبة الإعدام بشكل حرماناً، أو ينتمون إلى أقليات عنصرية أو عِرقية أو دينية، هم 

يحرمون من الوصول لحقوقهم القانونية الأساسية كحق المحاكمة العادلة، أو  أنهمحيث   غير متناسب.

 الحماية من التعذيب أو التمثيل القانوني الملائم.

 

  كم عدد المحكوم عليهم بالإعدام في مصر؟ .2

 اشخص 2595بالإعدام بحق مبدئية  أحكامالمحاكم المصرية   أصدرت ،2018 سبتمبر إلى 2011يناير  25في الفترة بين 

وبحسب توثيق المفوضية  شخص وفقا لمركز ريبريف 1592، كما أصدرت أحكام إعدام نهائية بحق طفلا 11من بينهم 

هم ذين سلبت العقوبة حياتعدد المحكوم عليهم بالإعدام وال كبير في اعارتفاشهدت مصر و. المصرية للحقوق والحريات

وحتى  2011يناير  25ترة بين فالحكم وحتى يومنا الحالي. ففي الفي الفترة بين إطاحة الرئيس السابق محمد مرسي من 

وتم تنفيذ حكم إعدام واحد فقط. بينما  اشخص 152إعدام مبدئية بحق  ، أقرت المحاكم المصرية أحكام2013يوليو  3

تنفيذ وتم  اشخص 2443تم إصدار أحكام إعدام مبدئية بحق  2018سبتمبر  23وحتى  2013يوليو  3في القترة بين 

  .اشخص 144الإعدام بحق 

هدت ش خلال هذه الفترةفمثلا درت أغلب هذه الأحكام في قضايا تتعلق بالعنف السياسي وبعد محاكمات جماعية، وص

من المتهمين تحت وطأة  الاعترافاتانتزعت   واحدة. كمامتهم في محاكمة  500إقرار عقوبة الإعدام ضد أكثر من 

صورة ممنهجة من قبل الشرطة المصرية. كما أن بعض المتهمين كانوا مختفيين قسريا التعذيب المعروف ممارسته ب

وقت وقوع الجرائم المنسوبة إليهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض هذه الأحكام قد صدرت من محاكم عسكرية في حق 

حاكمة في الدفاع، والحق في الممدنيين وهي محاكم بتعريفها لا تلتزم بالمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة مثل الحق 

العسكريين يعينون من قبل وزير الدفاع وهو ما يتناقض مع مبدأ استقلال القضاء وحيادية  القضاةالعلنية، كما أن 

  المحاكمة.

 

  السياق الثقافي المصري؟ مع كيف يمكن إلغاء عقوبة الإعدام فيما يتناسب .3

https://egyptdeathpenaltyindex.com/
http://egyptdeathpenaltyindex.com/wp-content/uploads/2019/05/2019_05_09_PUB-EGY-Egypt-data-report-Mass-Injustice-WEB-version.pdf
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ير كما يتطلب تغي ،ب العديد من الإصلاحات التشريعيةو أمر يتطلالوصول إلى تشريعات خالية من عقوبة الإعدام ه

في المفاهيم المجتمعية المتعلقة بالمنظومة العقابية. وهناك عدة نماذج بالمنطقة يمكن لمصر أن تحذو حذوها 

ا في ائهبإلغ بالبدءمن أجل الوصول لمنظومة عقابية خالية من عقوبة الإعدام. يمكن إلغاء عقوبة الإعدام تدريجيا 

المحاكم الاستثنائية كالمحاكم العسكرية أو الظروف الاستثنائية وقت تطبيق حالة الطوارئ والتي تعيشها مصر 

 جاربالاتوحتى الآن، ثم يتم استبدالها بالسجن لفترات طويلة في القضايا الجنائية المتعلقة  2017 منذ أبريل

بالمخدرات والقتل العمد وغيرها. وهناك نموذجا آخر تتبعه المغرب والجزائر وتونس وهو توقيف عقوبة الإعدام مع 

منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي.  الثلاث لم تنفذ أي عملية إعدامالإبقاء عليها في القانون حيث أن هذه الدول 

 عي والمعنيين بالعدالة الجنائية في مصر بالتأكد بشكلوإلغاء عقوبة الإعدام بشكل تدريجي سيسمح للنظام التشري

ا قرار فيم اتخاذعملي ما إذا كانت عقوبة الإعدام تحقق الهدف منها في الردع والحد من الجريمة أم لا. وعليه يمكن 

 يخص الإبقاء على عقوبة الإعدام في التشريع المصري أم لا على المدى البعيد.

 

  ب عليها القانون المصري بالإعدام؟هي الجرائم التي يُعاق ما .4

ه والموقعة علي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةينص البند الثاني من المادة السادسة من 

ورة" وقد تم تفسير هذا النص بأن أشد الجرائم خط"يحكم بها إلا في حالة  أنمصر بأن عقوبة الإعدام لا يجب 

فإن القانون المصري المدني والعسكري  ذلك أشد الجرائم المشار إليها هي جريمة القتل العمد. وعلى الرغم من

تجار بالمخدرات بالامتعلقة  تهم 10 امن ضمنه ،قانونية لجرائم متنوعة مادة 80 أكثر من يقر عقوبة الإعدام في

دام في أربع مواد إضافية بة الإعتم إقرار عقو 2011موت. وفي الخطف  عن وجرائم كخطف أنثى وإن لم ينتج

 جنبية بغرض المساس بمصالح البلاد.أ جهاتأنثى، وطلب أموال من  اغتصاب امن ضمنه

 

 41وأغلب الجرائم المُعاقب عليها بالإعدام هي الجرائم العسكرية حيث يحتوي قانون الإحكام العسكرية على 

داء الواجب، إساءة معاملة ، التقصير في أالفرار، التمرد، النهب مثلجريمة من ضمنهم جرائم غير مؤدية للموت )

، مساعدة العدو وإساءة استخدام السلطة(. كما يعاقب القانون العديد من الجرائم المتعلقة بالإرهاب الجرحى

، وأغلب هذه الجرائم هي جرائم عامة وغير واضحة مثل التسبب و كانت الجرائم غير مؤدية للموتلبالموت حتى و

في كارثة بيئية أو الإزعاج المجتمعي، تأسيس منظمة تعارض الدولة بالعنف، الإرهاب، التعاون مع كيان خارجي 

لكات الحكومية أو العامة. كما لمحاولة القيام بفعل إرهابي، مقاومة السلطات بالقوة، الإستيلاء على الممت

البند )أ( من قانون العقوبات جرائم مثل الترويج للأفكار المتطرفة، أو التفرقة الطائفية  83تعاقب المادة رقم 

جريمة معاقب عليها  13 - 2015الذي صدر في عام  -الهادفة لتهديد وحدة مصر. وأضاف قانون الإرهاب 

 بالإعدام.

 

  قوبة الإعدام يتناقض مع الشريعة الإسلامية؟هل صحيح أن إلغاء ع  .5

كثيرة وصعبة لتنفيذ عقوبة الإعدام كما أن وفقا للمادة  افي الواقع أن الشريعة الإسلامية قد وضعت شروط

ر ليست المصد أنهاالثانية من الدستور المصري، فإن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، إلا 

لى سبيل المثال، فإن القانون المصري يتبع ما تنص عليه الشريعة من معاقبة المذنبين إلا الوحيد للتشريع. فع

انه لا يتبع الحدود التي تنص عليها الشريعة حرفيا في جميع الجرائم ما عدا عقوبة الإعدام والتي يلتزم فيها 

ة المعايير من أجل تنفيذ عقوب العديد من المصري قد وضع القانونالقانون بقتل من قتل. ولكن في الواقع فإن 

تزام التام بالشريعة الإسلامية لتطبيق عقوبة الإعدام يقتضي طرح الإعدام وذلك من أجل الحد منها. كما أن الا

ا يدفع تعويض مادي لأهل القتيل إذ أنشريعة، فيمكن للقاتل لالدية كبديل عن تنفيذ عقوبة الإعدام. ووفقا ل

https://www.reuters.com/article/us-egypt-security-emergency/egypt-extends-state-of-emergency-for-three-months-idUSKCN1MV0MI
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/04/death-penalty-tunisia-algeria-and-morocco-western-sahara-must-abolish-the-death-penalty-in-law/
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
https://egyptianfront.org/ar/wp-content/uploads/2018/10/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
https://eipr.org/publications/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%E2%80%8E
https://eipr.org/publications/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%E2%80%8E
http://www.deathpenaltyworldwide.org/country-search-post.cfm?country=egypt
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ية المادبموافقة أهل القتيل تسقط عقوبة الإعدام عن القاتل لتصبح الغرامة وافق أهل القتيل على ذلك، و

 بديلا عن تنفيذ العقوبة.

 

كثر متيازات أكثر للطبقات الأاطي الجدير بالذكر أن طرح الدية كبديل للإعدام يفتح المجال للشك في كونها ستع

ث دخلا في موقف أكثر سوءا حي الأقلدخلا اللذين سيتمكنون من دفع التعويضات المادية بينما تضع الطبقات 

وبالتالي فلن ينجوا من عقوبة الإعدام. ولذلك فإن هذه الإشكالية التي ، مكن المنتمين إليها من دفع الديةلن يت

شريعة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام بفتح الباب للتساؤل إذا كان تنفيذ جزء منها تمنع من تنفيذ كامل أركان ال

أن ينتهج القانون  الأفضلنه من أحقيقي بالشريعة، أم  التزامفقط )وهو إقرار الإعدام دون إقرار الدية( يعني 

ون لمساواة أمام القانمع باقي العقوبات بأن يلتزم بالمبادئ العامة للشريعة كمعاقبة الجاني وا هالمصري نهج

مع تنفيذ عقوبات متماشية أكثر مع السياق الحالي، وعليه تقديم بدائل كالسجن المؤبد كعقوبة قصوى بدلا 

  من الإعدام.

 

 هي الدول التي ألغت عقوبة الإعدام من بين أعضاء منظمة التعاون الإسلامي؟ ما .6

أعضاء منظمة دولة من الدول  27عة الإسلامية، فإن بعكس ما هو شائع بأن تطبيق عقوبة الإعدام مرتبط بالشري

)الدول ذات الأغلبية المسلمة( قد ألغت عقوبة الإعدام إما في القانون أو في الواقع الفعلي. ذلك  التعاون الإسلامي

لة لم تقدم على إعدام أي فرد في آخر عشر سنوات، بالإضافة دو 11دولة ألغت عقوبة الإعدام تماما، و 16بواقع 

رتكبة ون العسكري أو الملدولتين لا تطبق قوانين الإعدام في الجرائم العادية وتطبقها فقط في الجرائم الخاضعة للقان

 دولة لازالت تطبق عقوبة الإعدام. 28ستثنائية. في مقابل افي ظروف 

 

 وشمال أفريقيا مؤخرا؟  قوبة الإعدام في الشرق الأوسطهل هناك تغيير في نمط تطبيق ع .7

على الرغم من أن المنطقة بها بعض الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم مثل إيران والسعودية واليمن، إلا 

 501يذ في عدد عمليات الإعدام التي نُفذت في المنطقة. حيث تم تنف %41أن العام الماضي قد شهد انخفاضا بنسبة 

  .2010منظمة العفو الدولية منذ  ه من قبللية إعدام وهو أدنى عدد تم رصدتعم

 

البلد صاحبة ثاني أعلى معدلات إعدام –كما شهدت المنطقة تعديلات في التشريعات المتعلقة بالإعدام. ففي إيران 

ليحد عقوبة الإعدام فقط على زعماء العصابات وتجار  2018قانون مكافحة المخدرات في مطلع  تعديلتم   -عالميا 

ا كيلوجرام من الهيروين. وسينفذ هذ 2كيلو جرام من الأفيون أو  50المخدرات المسلحين والمتهمين بتهريب أكثر من 

م اأن الحكم بالإعد القضاةالتعديل حوالي خمسة آلاف شخص من الإعدام. وقد جاء ذلك التعديل بعد أن تصريحات بعض 

 في الجرائم المتعلقة بالمخدرات لم تساعد في الحد من تجارة المخدرات بإيران.

 

 كم عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو في الممارسة؟ .8

في حقهم العقوبة  تلإعدام، حيث انخفض عدد الذين نفذهناك توجها عالميا نحو إلغاء أو الحد من تنفيذ عقوبة ا

هذا مقارنة بالعام الذي سبقه، و %31ا بنسبة ، ويعد هذا تراجع2018على مستوى العالم في عام شخص  690  إلى

  الرقم أقل رقم سجلته منظمة العفو الدولية في العقد الأخير.

نفذن العقوبة  الآتيمقارنة بعدد البلدان  2018كما تراجع عدد البلدان التي نفذت عمليات وأحكام الإعدام خلال عام 

وفقا لإحصائيات منظمة العفو الدولية. حيث ألغت ما يزيد عن ثلثي دول العالم عقوبة الإعدام في  2017م في عا

دولة لازالت تنص قوانينها على عقوبة  28دولة ألغت الإعدام لجميع الجرائم، و 106القانون أو الواقع الفعلي بواقع 

https://www.oic-oci.org/states/?lan=ar
https://www.oic-oci.org/states/?lan=ar
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/iran-drug-laws-change-spare-death-penalty-a8152466.html
https://www.reuters.com/article/us-iran-rights-executions/death-penalty-failing-to-deter-drug-trafficking-in-iran-official-idUSKCN1120A8
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دول تطبق الإعدام بالنسبة للجرائم استثنائية فقط  8و عقوبة إعدام منذ عشر أعوام،  أيالإعدام ولكنها لم تنفذ 

  .استثنائيةكالخاضعة للقانون العسكري أو المُرتكبة في ظروف 

 

على  وأترة الأخيرة يتجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام فالدولي والقوانين المحلية في ال وبشكل عام فإن التطور في القانون

 .الأقل الحد من تنفيذها

 اثيق الدولية الموقعة عليها مصر التي تتعارض مع عقوبة الإعدام؟هي المو ما   .9

كما  .الإعلان العالمي لحقوق الإنسانتتناقض عقوبة الإعدام مع الحق في الحياة الذي كفلته المادة الثالثة من 

هما موقعة عليهم مصر. كما وكلا الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوبكفلته المادة الرابعة من 

العهد الدولي الخاص تطبيق عقوبة الإعدام على عدد واسع من الجرائم كما هو الحال بمصر مع  ضيتناق

كما   والذي يحد عقوبة الإعدام على أشد الجرائم خطورة وهو القتل العمد. بالحقوق المدنية والسياسية

انتهاك ، ويعد هذا 2018وسبتمبر  2011إعدام مبدئي ضد أطفال في الفترة ما بين يناير  حكم 11 أصدرت مصر 

على أن تكفل الدول الإعضاء  37التي تعد مصر طرفا فيها حيث ينص البند ) أ( من المادة  تفاقية حقوق الطفللا

تقل أعمارهم عن ثماني عشرة  ]ألا[ تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص "

والذي يحظر تنفيذ عقوبة  لقانون الطفل المصريكما يعد هذا إنتهاك   سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم".

 الإعدام على المتهمين اللذين لم يتجاوز سنهم الثامنة عشر وقت وقوع الجريمة.

 

مصر في تصويتها استمرت إلا أن مصر تتخذ موقف دولي صريح ضد إلغاء أو حتى وقف عقوبة الإعدام. حيث 

ضد وقف عقوبة الإعدام عالميا منذ أن وضعت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار بوقف العقوبة قيد 

ي ف الازديادحتى العام الماضي. حيث يتم التصويت على القرار كل عامين وبالرغم من و 2007في عام  التصويت

 35من ضمن بقت ، إلا أن مصر 2018دولة في ديسمبر  121 عدد الدول الموافقة على القرار حتى بلغ عددهم

  .2018دولة رفضت توقيف العقوبة في تصويت 

 

ولي الخاص بالحقوق المدنية كما أنها لم توقع "البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الد

هذه العقوبة في وقت  باستخداموالسياسية"والذي ينص على إلغاء عقوبة الإعدام ويسمح للدول الأعضاء 

 وقت تصديق البروتوكول. الأثرالحرب فقط إذا أعلنت تحفظا بهذا 

 

 

  من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في مصر ؟ استخدامهاما هي الآليات التي يمكن أن يتم  .10

 

نجد أن هناك العديد من الآليات الدولية والمحلية التي اتبعتها   عند النظر إلى الدول التي ألغت عقوبة الإعدام

مصر العديد من السبل للوصول إلى وقف أو إلغاء  أمامعل تلك الدول من أجل إلغاء عقوبة الإعدام مما يج

عقوبة الإعدام. حيث بدأت بعض الدول مثل الأرجنتين، غينيا، البرتغال، جنوب أفريقيا، بإلغاء العقوبة ضد الجرائم 

بشكل  ةكازاخستان، ومنغوليا، والفلبين، بتوقيف العقوببينما بدأت دول مثل   ا.العادية ثم بعد ذلك إلغائها تمام

 رسمي.

 

https://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf
http://www.achpr.org/instruments/achpr/#a4
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://egyptdeathpenaltyindex.com/
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://marsd.daamdth.org/archives/3482?lang=ar#targetText=%D9%88%20%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86%20%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%20%D9%88,%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9%20%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%20.&targetText=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20(6)%20%3A%20%D9%84%D9%83%D9%84%20%D8%B7%D9%81%D9%84,%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20.
http://www.deathpenaltyworldwide.org/country-search-post.cfm?country=egypt
http://www.ecpm.org/en/121-countries-voted-for-a-universal-moratorium/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/12/global-abolition-closer-than-ever-as-record-number-of-countries-vote-to-end-executions/
http://www.ecpm.org/en/121-countries-voted-for-a-universal-moratorium/
http://www.icomdp.org/cms/wp-content/uploads/2018/07/ICDP-2018-MAYO-PENA-DE-MUERTE-V3.pdf
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كما لعبة المحكمة الدستورية دورا هام في جنوب أفريقيا حيث حكمت بأن عقوبة الإعدام تنتهك حقوق 

الإنسان. وفي جواتيمالا أوقف حكم من المحكمة الدستورية جرائم الإعدام ضد الجرائم العادية. وفي دول مثل 

  تعديل دستوري ثم إلغائها في القانون.كولومبيا، هايتي، الكونغو، وتركيا قد تم إلغاء العقوبة ب

 

الخطوة الأولى التي اتخذتها بعض الدول لإلغاء   وكان التصديق أو التوقيع على المواثيق الدولية ذات صلة

منغوليا وبنين بدءا رحلتهما ضد عقوبة الإعدام بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني   العقوبة. فمثلا

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المناهض للعقوبة. أما غينيا والكونغو بدأتا  الملحق بالعهد الدولي

لاندا، وفي أستراليا، ونيوزي. بالتصويت بالموافقة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار بوقف العقوبة

   المجالس التشريعية. والسنغال، وتوجو وأوزباكستان، تم إلغاء أو توقيف عقوبة الإعدام عن طريق قرار من

 

 


